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تفـاجأ الشـا السـوري في الأيـام القليلـة الماضيـة بمجموعـة مـن القـرارات أصـدرتها “حكومـة الإنقـاذ”
القائمة في إدلب، منها إلزام كل أرملة بالسكن مع محرم شرعي لها أو بجانبه وذلك بانتقالها لمكان
ية بتسجيلها مع دفع رسوم معينة إقامته أو نقله لمكان إقامتها، وإلزام كل مالك لسيارة أو دراجة نار
وإلا سيتم مضاعفة الرسوم وحجز الدراجة، وهما أبرز قرارين أثارا الجدل وأشعلا السخط وأبانا عن

عقلية المتصدرين في هذه الحكومة الوليدة.

يمكن القول بكل أريحية إن حكومة الإنقاذ التي تشكلت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، زادت
من رصيدها السلبي عند الناس بهذه الحزمة من الإجراءات خاصة أن الكثيرين ينظرون إليها بعين
الريبة كون نشأتها مشبوهة من حيث الظرف التاريخي السياسي، وتمثيلها الجماهيري ضعيفًا كونها

مرتبطة من حيث الولادة والسياسة والتوجيه بفصيل معين لا بالشعب.

على كل حال، وبصرف النظر عن أنها لا تسمى حكومة بالمعنى السياسي للحكم، ولم تُنتخب ويؤخذ
ير الشام ذات الصيت غير الحسن، فبمعزل عن كل رأي جمهور الناس بوزرائها، وأنها تابعة لهيئة تحر
يبـة بـل شـاذة ولا يمكـن تفسيرهـا تحـت أي هـذا وذاك فـإن القـرارات الـتي افتتحـت مشوارهـا بهـا غر
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معــنى، ومفعولهــا العملــي لا يكســب النــاس القلقــة بســبب التطــورات العســكرية الراهنــة ووصــول
يــد الشعــب المرهــق بتكــاليف الحيــاة إلا رهقًــا وبؤسًــا، ــا، ولا يز النظــام إلى تخــوم إدلــب إلا قلقًــا وحزنً
ولعمري إن كان هذا عنوان البداية في ظل الحرب، فكيف تكون عناوين المستقبل في ظل الاستقرار

والأمان؟!

إن الأعمال التي ينبغي على أي حكومة أو تشكيل إداري أن يقوم بها في فترة
الحرب والمدافعة لإدارة شؤون الناس والإشراف على مصالحهم حتى لا تبقى

معطلة يلزم أن يقوم حجر الأساس فيها على الرعاية لا الجباية

ير مـع كـل محـاولات التسـويغ وإضفـاء الشرعيـة وإعطـاء الصـورة الجميلـة علـى هـذه القـرارات مـن وز
الشؤون الاجتماعية والمهجرين محمد علي عامر، وكذلك رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ، فإن غضبة

الناس لم تهدأ واستهجانهم لم يسكن.

وقد انتشر مقطع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي لأحمد عبد الجواد أحد وجوه العشائر في
ر الذي يسكن بخيمة، ية يتكلم فيه بمحضر رئيس الحكومة بمنتهى الإنكار: “المهج المخيمات السور
صــدرت قــرارات مــن الحكومــة بــأن خيمتــه الــتي اشتراهــا مــن مــاله ممنــوع أن يتصرف بهــا، مــن بــنى
حجــارة مــن أجــل أن تؤويــه حــر الصــيف وقــر الشتــاء ممنــوع أن يتصرف بهــا، فرضــت الضرائــب علــى
ية داخل المخيمات، فرضت الضرائب على سائقي الدراجات، ولم نر بالمقابل من أصحاب المحال التجار
الحكومة شيئًا، فأنتم تفرضون علينا الضرائب التي تزيد معاناتنا قبل أن نرى الخدمات والواجبات
التي عليكم أن تؤدوها للنازحين، واعتبر أن الناس في المخيمات “وصلت لدرجة من الاحتقان لا يعلم

بها إلا الله تعالى”.

وأضاف بلهجة صريحة “الآن أنتم كوزراء وكحكومة وكمسؤولين نطالبكم بداية أن تأخذوا أغراضكم
ـــة، وتجلســـوا في تلـــك المحـــال ي ـــدراجات النار ـــوا ال ـــاعكم وتســـكنوا في تلـــك المخيمـــات، وأن تركب ومت
ية، ومن ثم أصدروا هذه القرارات”، ولعل ما انتشر وذاع خبره أخف لهجة وألطف مقالاً مما التجار
لم ينتــشر، وليــس خافيًــا علــى كــل قريــب مــن أحــوال الشعــب أن هــذا الشخــص قــد عــبر عــن مكنــون

صدورهم وتكلم بلسان حالهم.

في هذا السياق يصرح لـ”نون بوست” الناشط السياسي مصطفى سليمان قائلاً: “من لديه دراجة
يــة أو ســيارة في وضــع الثــورة لا يعتــبر مــن الرجــال الأغنيــاء، خاصــة أن هــذه الوسائــل يســتخدمها نار
النـاس غالبًـا – مـا عـدا أمـراء الحـرب – لقضـاء حـوائجهم وإسـعاف أبنـائهم ومـا شاكـل ذلـك، والـرأي

العام يرى هذه القرارات خدمة مالية لا للحكومة إنما للفصيل الذي تتبع له الحكومة”.

ورأى أن القرار المتعلق بالأرامل مح جدًا لهذه الحكومة، وبحسب اطلاعه فإن “نسبة مهمة من
هؤلاء النسوة أرامل لشهداء سقطوا في معارك استنزافية وموجهة من الخا، وإذا أرادت الحكومة
ير أراضيهم وإعادتهم لأهلهم وذويهم، حينها تجلس معالجة مشكلة الأرامل ينبغي أن تعالجها بتحر



ها بشكل طبيعي”. المرأة في بيت أهلها أو بيت حمو

إن العقلية العسكرية تقوم مفاهيمها في الحكم على القهر والبطش والتسلط
وسوء التدبير، وحكومة الإنقاذ لا تتجاوز هذا الوصف ولو تمظهر القائمون
عليها بمظهر السياسي ولبسوا أفخم القمصان وتَحلوا بأبهى ربطات العنق

إن الأعمال التي ينبغي على أي حكومة أو تشكيل إداري أن يقوم بها في فترة الحرب والمدافعة لإدارة
شؤون الناس والإشراف على مصالحهم حتى لا تبقى معطلة يلزم أن يقوم حجر الأساس فيها على

ر. الرعاية لا الجباية، على تقديم الخدمات وتخفيف الأعباء على الناس المقيم فيهم والمهُج

نعم إن القرارات السالفة للحكومة شاذة لأن إيصال الكهرباء للناس بعدما أثقلت ظهورهم أثمان
يــة الاشتراكــات وألــواح الطاقــة البديلــة أولى مــن إلــزام النــاس برســوم علــى الســيارات والــدراجات النار

مهما كانت الضريبة زهيدة وهذا فعل مقدور عل الحكومة أن تطبقه.

نعم هي شاذة لأن بناء مجمعات سكنية جديدة تريح النازحين من أسعار الإيجار الباهظة أولى من
إلزام الأرملة بالسكنى بجانب أحد محارمها – هذا على فرض أن هذا القرار له مستند من التشريع

الإسلامي كما زعم البيان – وأيضًا هذا فعل ميسور على الحكومة أن تنفذه.

نعم هي شاذة لأن إزالة الضرائب عن السلع والمواد الأساسية وبخاصة الإستراتيجية منها كالمازوت
والغاز أولى وأهم وأعظم.

إن العقليــة العســكرية تقــوم مفاهيمهــا في الحكــم علــى القهــر والبطــش والتســلط وســوء التــدبير،
وحكومة الإنقاذ لا تتجاوز هذا الوصف ولو تمظهر القائمون عليها بمظهر السياسي ولبسوا أفخم
القمصان وتَحلوا بأبهى ربطات العنق، لا تخ عن هذا الحال ما دامت موصولة بتنظيم عسكري،
يـا كمـا كـل شعـوب هـذه المنطقـة علـى وجـه الخصـوص يحتـاج إلى قيـادة سياسـية تمثـل وشعـب سور
إرادته وقيمه، تقوم مفاهيمها في الحكم على أساس الرعاية، والرعاية تكون بالرحمة والرفق وحسن

التدبير.
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